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 تقسيط الدين في البيع  

 الدكتورة فاطمة الفرحاني

دكتوراه فقه ا*عامYت ا*الية - ا*غرب  

يــكــون الــبــيــع ف الــفــقــه ا1ســ`مــي مــعــجــل الــبــدلــي "يــدا بــيــدا" وهــو اRصــل, أو مــؤجــل الــبــدلــي وهــو "بــيــع 
الـكـالـئ بـالـكـالـئ“ غـيـر اãـائـز, أو أحـد الـبـدلـي مـؤجـل واìخـر مـعـجـ`, فـإذا عـجـل اFـبـيـع وأجـل الـثـمـن فـهـو 

بـيـع الـنـسـيـئـة "الـتـقـسـيـط", وإذا أجـل اFـبـيـع وعـجـل الـثـمـن فـهـو بـيـع الـسـلـم, وعـلـيـه فـالـبـيـوع اFـؤجـلـة تـعـنـي 
تـأجـيـل أحـد الـبـدلـي أو كـ`هـمـا, وقـد أجـازت الـشـريـعـة ا1سـ`مـيـة تـأجـيـل أحـد الـبـدلـي عـنـدمـا أجـازت 

السنة النبوية بيع السلم وبيع النسيئة. 

ا;$وض$وع ال$ذي أح$ببت ال$تكلم ف$يه ه$و تقس$يط ال$دي$ن ف$ي ال$بيع إذن: م$ا م$فهوم تقس$يط ال$دي$ن ف$ي ال$بيع؟ وم$ا ه$و 

حكمه في الفقه ا,سåمي وذلك في نقطتi كما يلي: 

مفهوم تقسيط الدين في البيع 

أوW: مفهوم التقسيط لغة 

 . ۱التقسيط: القسط ا�صة والنصيب واëمع أقساط، وقسط تقسيطا إذا جعله أجزاء معلومة

ومن ثَم تقسيط الدين جعل الدين حصصا وأنصبة معلومة. 

ثانيا: تقسيط الدين في البيع اصطÇحا 

ج$اء ف$ي مج$لة ا°ح$كام ال$عدل$ية: التقس$يط ت$أج$يل أداء ال$دي$ن م$فرق$ا إل$ى أوق$ات م$تعددة م$عينة، ه$ذا ال$تعري$ف ه$و 

ت$عري$ف التقس$يط الش$رع$ي، وأم$ا ف$ي ال$لغوي ف$هو: à$زئ$ة الش$يء إل$ى أج$زاء وذل$ك ك$تأج$يل دي$ن بخ$مسمائ$ة ق$رش إل$ى 

 . ۲أسابيع على أن يدفع منه مائة قرش كل أسبوع

 i$ي$فهم م$ن ه$ذا أن ف$ي ك$ل تقس$يط ي$وج$د ت$أج$يل ول$يس ف$ي ك$ل ت$أج$يل ي$وج$د تقس$يط، وب$ناء ع$لى ذل$ك ي$وج$د ب

التأجيل والتقسيط عموم وخصوص مطلق، والتقسيط هو ا;طلق ا°خص منها والتأجيل العموم ا;طلق. 

١- الفيومي، ا*صباح ا*نير، ج2/ص:503، قسس
٢-علي حيدرة، شرح مجلة اzحكام العدلية، ا*ادة 156، ج1/ص128.
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وع$رف$ه ع$بد الس$تار أب$وغ$دة: "ب$يع ا°ج$ل أو التقس$يط ه$و: ال$بيع ال$ذي ي$تفق ف$يه ال$عاق$دان ع$لى ت$أج$يل ال$ثمن إل$ى 

م$وع$د مح$دد ف$ي ا;س$تقبل، وق$د ي$كون ال$دف$ع ج$ملة واح$دة أو ع$لى أق$ساط وDب$د م$ن م$علوم$ية ا°ج$ل، وD م$ان$ع م$ن 

 . ۱اشتمال الثمن على زيادة عن ثمن البيع ا�ال ولكن D يزيد مقدار الثمن ا;ؤجل إذا لم يدفع في ا;وعد"

وم$ن ثَ$م فتقس$يط ال$ثمن ف$ي ال$بيع ه$و: ت$أخ$ير أداء ث$من ا;$بيع ع$لى أق$ساط مح$ددة وآج$ال م$عينة، ف$يوج$ب اس$تحقاق 

 .iكل قسط في زمن مستقبل مع

من خåل التعاريف السابقة يتبi أن خصائص بيع التقسيط هي كاΩتي: 

۱- السلعة حالة. 

۲- الثمن مؤجل. 

۳- التسديد يكون على أقساط. 

حكم تقسيط الدين في البيع 

ب$يع التقس$يط ب$يع م$ؤج$ل، ي$ؤج$ل ف$يه ال$ثمن ك$له أو ب$عضه ع$لى أق$ساط م$علوم$ة Ωج$ال م$علوم$ة، وال$بيع ا;$ؤج$ل ال$ثمن 

 . ۲جائز با,جماع

وtا يدل على جواز تقسيط الدين في البيع: 

 òما جاء في القرآن الكر :Wأو

، ك$ل ب$يع ح$åل إD ب$يع ف$يه رب$ا، وه$و دل$يل ع$لى ج$واز ب$يع التقس$يط  ۳ق$ول$ه ت$عال$ى: ﴿ وَأَحَ$لÕ ال$لÕـهُ الْ$بَيْعَ وَحَ$رÕمَ ال$ر–بَ$ا ﴾

مع زيادة في الثمن ا;ؤجل عنه. 

، ل$م يش$ترط ه$نا  ٤وك$ذل$ك ق$ول$ه ت$عال$ى: ﴿يَ$ا أَي“$هَا الÕ$ذيِ$نَ آمَ$نوُا إِذَا تَ$دَايَ$نتُم بِ$دَيْ$نٍ إِلىَٰ أَجَ$لٍ م“$سَمًّى فَ$اكْ$تُبوُهُ ﴾

سبحانه وتعالى أن تكون ا;داينة بسعر الوقت ا�اضر، ومعلوم أن الدين في الغالب يصحبه الزيادة في الثمن. 

ثانيا: ومن اdحاديث النبوية الشريفة 

١-عبد الستار أبو غدة، أوفوا بالعقود، ص:7.
٢- ابن حجر العسقYني، فتح الباري، ج4/ص354.

٣- سورة البقرة، اòية 274.

٤- سورة البقرة، اòية:281.
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روي أن رس$$ول ا® ص$$لى ا® ع$$ليه وس$$لم: «اشCCترى مCCن يCCهودي طCCعامCCا إلCCى أجCCل مCCعلوم، وارتCCهن مCCنه درعCCا مCCن 

 . ، ومن ا;علوم أن اليهودي ç Dكن أن يبيع إلى أجل دون أن يزيد في الثمن ۲حديد» ۱

 . ۳وقوله صلى ا® عليه وسلم كذلك: « من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم»

وفي قرار اªمع الفقه ا,سåمي بشأن البيع بالتقسيط: 

قرار رقم(٥۳/۲/٦). 

à -۱$وز ال$زي$ادة ف$ي ال$ثمن ا;$ؤج$ل ع$ن ال$ثمن ا�$ال، ك$ما ي$جوز ذك$ر ث$من ا;$بيع ن$قدا وث$منه أق$ساط ;$دة م$علوم$ة، 

وD ي$صح ال$بيع إD إذا ج$زم ال$عاق$دان ب$ال$نقد أو ال$تأج$يل، ف$إن وق$ع ال$عقد م$ع ال$تردد ب$i ال$نقد وال$تأج$يل ب$أن ي$حصل 

اDتفاق اëازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعا. 

D -۲ ي$جوز ش$رع$ا ف$ي ب$يع ا°ج$ل ال$تنصيص ف$ي ال$عقد ع$لى ف$وائ$د التقس$يط م$فصول$ة ع$ن ال$ثمن ا�$ال، ب$حيث 

ترتبط با°جل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة. 

۳- إذا ت$أخ$ر ا;ش$تري ا;$دي$ن ع$ن دف$ع ا°ق$ساط ع$ن ا;$واع$يد ا/$ددة، ف$å ي$جوز إل$زام$ه ع$لى ال$دي$ن بش$رط س$اب$ق أو 

بدون شرط؛ °ن ذلك ربا حرام. 

٤- يح$$رم ع$$لى ا;$$دي$$ن ا;$$ليء أن ç$$اط$$ل ف$$ي أداء م$$ا ح$$ل ع$$ليه م$$ن ا°ق$$ساط، وم$$ع ذل$$ك D ي$$جوز ش$$رع$$ا اش$$تراط 

التعويض في حالة التأخر عن ا°داء. 

٥- ي$جوز ش$رع$ا أن يش$ترط ال$بائ$ع ب$ا°ج$ل ح$لول ا°ق$ساط ق$بل م$وع$ده$ا ع$ند ت$أخ$ر ا;$دي$ن ف$ي أداء ب$عضها م$ادام 

ا;دين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد. 

٦- D ح$ق ل$لبائ$ع ف$ي اDح$تفاظ ¨$لكية ا;$بيع ب$عد ال$بيع، ول$كن ي$جوز ل$لبائ$ع أن يش$ترط ع$لى ا;ش$تري ره$ن ا;$بيع 

عنده لضمان حقه في استيفاء ا°قساط ا;ؤجلة. 

: "ال$$بيع ب$$التقس$$يط ج$$ائ$$ز ش$$رع$$ا، ول$$و زاد ف$$يه ال$$ثمن ا;$$ؤج$$ل ع$$لى  ٤وق$$رار رق$$م: ۷/۲/٦٤ ب$$شأن، ب$$يع التقس$$يط

ا;عجل". 

١- البخاري، الجامع الصحيح، كتاب السلم، باب الرهن في السلم، رقم 2252، ج2/ص126.
٢- سعد بن تركي الخثYن، فقه ا*عامYت ا*الية ا*عاصرة، دار الصميعي للنشر والتوزيع، ط: الثانية، 1433هـ/2012م، ص106.

٣- الTTTTبخاري، الTTTTجامTTTTع الTTTTصحيح، كTTTTتاب السTTTTلم، بTTTTاب السTTTTلم فTTTTي الTTTTوزن، حTTTTديTTTTث رقTTTTم 2240، ج2/124، مسTTTTلم، صTTTTحيح مسTTTTلم، كTTTTتاب 
البيوع، باب السلم، حديث رقم 1604، ج11/ص57.

٤- ا*TTركTTز اRسYTTمTTي الTTدولTTي لTTلمصالTTحة والTTتحكيم، نشTTرة نTTصف سTTنويTTة، الTTعدد الTTرابTTع «يTTولTTيوز-ديTTسمبر2010» دبTTي اRمTTارات الTTعربTTية 
ا*تحدة ا*وقع اRلكتروني، www.iivra.com، جريدة إلكترونية، ص13.
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 i$ف$رق ف$ي ا�$كم الش$رع$ي ب D ج$ل واح$د أو °ق$ساط؛ °ن$ه° å$وم$ن ثَ$م ف$ال$بيع ب$ثمن م$ؤج$ل ج$ائ$ز، س$واء ك$ان م$ؤج 

ث$من م$ؤج$ل °ج$ل واح$د، وث$من م$ؤج$ل Ωج$ال م$تعددة، أم$ا ف$يما ي$خص ال$زي$ادة D ي$وج$د ن$ص ص$ري$ح ف$ي ج$وازه$ا، 

ول$قد اخ$تلف ال$فقهاء ف$يها، ل$كن اë$مهور مج$معون ع$لى ج$وازه$ا، وق$د ص$رح$وا ب$أن ل$لزم$ن ح$صة م$ن ال$سعر وذل$ك 

في مواطن عديدة. 

 . ۱مثل ما جاء في بداية اªتهد: " جعل للزمان مقدار من الثمن"

وف$ي ب$دائ$ع ال$صنائ$ع: "°ن ال$بيع ع$قد م$بادل$ة ع$لى ط$ري$ق ا;$قاب$لة وا;$ساواة ف$ي ال$بدل$i، وله$ذا ل$و ك$ان$ا ن$قدي$ن، ي$جوز، 

 . ۲وD مساواة بi النقد والنسيئة؛ °ن العi خير من الدين، وا;عجل أكثر قيمة من ا;ؤجل"

 . ۳ويقول صاحب الوجيز: "اíمسة نقدا تساوي ستة نسيئة"

 . ٤وفي مجموع الفتاوى Dبن تيمية: "فإن ا°جل يأخذ قسطا من الثمن"

بالتالي يستنتج أنه يجوز الزيادة في الثمن إذا كان ا°جل. 

ثالثا: اMعقول 

ا°ص$ل ف$ي ا°ش$ياء ا,ب$اح$ة، و¨$ا أن ع$قد ال$بيع م$بني ع$لى ت$راض$ي وات$فاق ا;$تعاق$دي$ن ع$لى ال$ثمن م$ا ل$م ي$خال$ف 

الش$رع، ف$اí$فض أو ال$زي$ادة ف$ي ال$سعر بس$بب ت$أج$يل ا°داء D م$ان$ع ف$يه م$ا ل$م ي$ؤدي إل$ى مح$ظور ش$رع$ي؛ °ن ا;$قصود 

 .iالطرف åمن البيع بالتقسيط مراعاة ا�اجة و¶قيق اليسر والسماحة وا;نفعة لك

وتتجلى أهمية هذا النوع من البيع، في الفائدة ا;منوحة لكل من البائع وا;شتري: 

ف$ال$بائ$ع ي$زي$د ف$ي م$بيعات$ه، وي$عدد م$ن أس$ال$يبه ال$تسوي$قية، ف$يبيع ن$قدا وتقس$يطا، وف$ي ح$ال$ة التقس$يط يس$تفيد م$ن 

ال$زي$ادة ف$ي ال$ثمن م$ن أج$ل التقس$يط، أم$ا ا;ش$تري يس$تطيع ا�$صول ع$لى الس$لعة، واDس$تمتاع ب$ها واس$تهåك$ها 

  . ٥واستعمالها، قبل أن çكنه دخله أو ثروته من ذلك، فهو يشتري بالتقسيط ويسدد الثمن ƒما

١- ابن رشد، بداية ا*جتهد، ج2/ص144.
٢- الكساني، بدائع الصنائع، ج7/ص69.

٣-أبو حميد الغزالي، الوجيز، ج1/ص85، دار ا*عرفة بيروت، 1399هـ/1978م..
٤-ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج29/ص499.

٥- رفTيق يTونTس ا*Tصري، بTيع الTتقسيط تحTليل فTقهي اقTتصادي، ص: 15، دار الTقلم دمTشق دار الTشامTية بTيروت، ط: اzولTى، 1410هـ/
1990م،.
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